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ي تحديث السياسة الجنائية في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية ف

  الجزائر

 بيران يعقوب

 المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

Updating criminal policy in the field of economic and financial crimes 

in Algeria 

 : ملخص

ي مجال التجريم لقد حرص المشرع الجزائري على تحديث سياسته المنتهجة ف 

يث ى تحدوالعقاب الخاص بالجرائم ذات الطابع الاقتصادي، وهذا الاتجاه الرامي إل

يمة الجر هذا النوع من الأحكام جاء بهدف التماشي مع الطابع الخاص الذي تتميز به

الاقتصادية والمالية، حيث فرضت ضرورة الخروج عن كل ما هو كلاسيكي من 

كثر كون أياسة المشرع في هذا المجال نحو إرساء قواعد تقواعد أحكام عامي لتتجه س

تلاؤما مع خصوصية المجال الاقتصادي والطابع الخاص الذي تتميز به صور 

 .الإجرام الواقعة عليه

شريع الت -قانون العقوبات -سياسة العقاب –الجرائم الاقتصادية كلمات مفتاحية:

 الجنائي.

Abstract : 

The Algerian legislator has been keen to update its policy in the field of 

criminalization and punishment for crimes of an economic nature, and this 

trend aimed at updating this type of provisions came with the aim of being 

in line with the special nature that characterizes economic and financial 

crime, as it imposed the necessity of deviating from everything that is 

classic from The rules of general provisions, so that the policy of the 

legislator in this field is directed towards establishing rules that are more 
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compatible with the specificity of the economic field and the special nature 

of the forms of crime that occur in it.  

Mots clés : 

Crimes are economic - political prison - penal education - penal 

legalization. 

  :مقدمة .1

ئم التي حضيت بعناية بالغة من تعتبر الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني من أهم الجرا

قيق ا لتحطرف المشرع الجزائر بغية إرساء قواعد قانونية فعالة تضمن تكفل فعال به

 أهداف التشريع الجنائي الخاص بها.

حيث أن خطورة ونتائج هذا النوع من الجرائم دفعت بالتشريع الجزائري على غرار 

ن واء مسسن القواعد المنظمة لها العديد من التشريعات المقارنة إلى البحث عن أح

ة ي سياسفي خطوة هادفة إلى تبن ، الناحية الإجرائية أو من حيث المضمون والعقاب

 لمالياطابع ذات الجنائية فعالة في هذا المجال، أين نجد أن الطبيعة الخاصة للجرائم 

و ة أتأبى إلا أن تخرج عن إطار كل ما هو كلاسيكي أو تقليدي من قواعد إجرائي

 تنظيمية أو حتى نظام عقابي بما يتماشى وتلك الخصوصية.

إن ما تفرضه الطبيعة الخاصة لصور النشاط الإجرامي ذات الطابع الاقتصادي 

ام نت نظوالمالي دفعت بالمشرع إلى تبني سياسة أقل ما يقال عنها أنها حديثة تضم

بما يكفل قضائي خاص يتماشى مع مميزات وخصوصيات هذا النوع من الجرائم 

مى في ا يسموهو  ،تدخل فعال لتوقيع الجزاءات ومعاقبة الجناة بأكثر كفاءة واحترافية

 ; ةتصاديائية في مجال الجرائم الاقالفقه القانوني بتكريس خصوصية المتابعة القض

ري، والتي تقوم على تكريس مبدأ القضاء المتخصص وتحديث آليات التحقيق والتح

طابع أحكام تقادم أكثر تناسبا وخصوصية الجريمة ذات الناهيك عن تبني قواعد و

 الاقتصادي.

إلا أن التساؤل الذي بقي مطروح حول فعالية هذا التوجه المتعلق بتكريس القضاء 

المتخصص في تحقيق أهداف السياسة الجنائية في هذا المجال علما أن القضاء يعمل 

ه يتأثر بقدر الكفاءة التي تضمنها في إطار القانون وفي ظل شرعيته الأمر الذي يجعل

ترسانة الأحكام القانونية المنظمة لطريقة تدخله والتي تتحكم فيها، الجدلية التي دفعت 
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بالمشرع إلى تدعيم الإطار التشريعي الخاص بالجرائم الاقتصادية والمالية في خطوة 

 لمتخصصة.هامة نحو توفير بيئة قانونية تعمل في ظلها تلك الأجهزة القانونية ا

من خلال هذه الخطوات والتوجهات التي تنبئ عن منطق التشريع الجزائري في 

ة في لمتخذاالتعامل مع هذا النوع من الجرائم نتساءل عن مدى فعالية هذه الإجراءات 

ي مدى إلى أفسبيل تحديث السياسة الجنائية التي تضبط الجريمة الاقتصادية والمالية: 

ة تصاديي تبني سياسة جنائية فعالة في مجال الجرائم الاقوفق المشرع الجزائري ف

 والمالية؟

للإجابة عن هذا التساؤل في هذه الورقة البحثية ارتأينا أن نعالجها في ظل موضوع 

ينظم  الذي التحديث الذي يبنى على محورين رئيسيين، أولهما يتعلق بالإطار التشريعي

نهما لجرائم، في حين يتعلق الثاني مالتجريم والعقاب في مجال هذا النوع من ا

ه ، وعليجرائمبالإجراءات التي تحكم المتابعة القضائية الخاصة بهذا النوع أيضا من ال

 لالغية الوقوف على حيثياتها من خمن التفصيل بسنتناول هذه الإشكالية بنوع 

مة اص بالجريتدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي الخأولهما: محورين رئيسيين، 

رائم جال الجتكريس خصوصية المتابعة الجزائية في م  ، وثانيهما:الاقتصادية والمالية

 الاقتصادية والمالية.

 ة:تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالجرائم الاقتصادية والمالي.2

بغية تحقيق أهداف سياسة المشرع الجزائري في التصدي للجرائم ذات الطابع 

هدف ديد يتم تدعيم هذه السياسة بإطار تشريعي وتنظيمي متنوع ج الاقتصادي والمالي

حيث  مجال،بالدرجة الأولى إلى الإحاطة الفعالة بجوانب النشاط الإجرامي في هذا ال

 وع مننأعطى استقلالية نوعا ما للقواعد التي تحكمها والتي تضمن في نفس الوقت 

 حكام قانون العقوبات.التخصص خروجا عن القواعد العامة التي جاءت بها أ

ولعل أن هذا التوجه الذي يعتبر خطوة فعالة من خطوات تحديث السياسة الجنائية 

المتبعة في هذا المجال ينم عن الأهمية والخصوصية التي تتميز بها الجريمة 

الطابع المعقد والمتشعب لها بدءا بالتعديلات خاصة  الاقتصادية والمالية في حد ذاتها 

القواعد الإجرائية وصولا للقواعد الموضوعية المتعلقة بالركن الشرعي  التي واكبت

نظرا لاتساع نطاق  ، وهذاللجريمة والذي تم تبنيه من خلال نصوص متعددة ومتفرقة

الجريمة الاقتصادية والذي يتأثر باتساع نطاق النشاط الاقتصادي في حد ذاته مما 

حصر الأمر الذي يؤكد أهمية الخطوة يصعب معه تحديده في قانون موحد على سبيل ال
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التي تبناها المشرع الجزائري من خلال تدعيم هذا الإطار التشريعي كأهم آلية يسعى 

 من خلالها إلى تحديث السياسة الجنائية في هذا المجال وتحديد معالمها.

ما هو جدير بالذكر أن الجرائم الاقتصادية تعتبر جرائم ماسة بالأمن الاقتصادي 

هدد يبما  ني الذي يحظى بحماية دستورية بالدرجة الأولى ويقع على المال العامالوط

لذي الأمر حقوق ذات قيمة مالية تخل في إطارها كل الحقوق ذات القيمة الاقتصادية ا

 تصاديةالاق يجعل من التشريع يتسع لاستغراق حتى الجرائم الفرعية المتعلقة بالجريمة

والتي  (01)20/04من الأمر  03مكرر  211لمادة كجريمة أصلية، فمن خلال نص ا

ص الخا تحدد إختصاص الأقطاب الجزائية المستجدة في إطار تحديث التنظيم القضائي

تصادي القطب الجزائي الاق –بالفصل في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي 

ة لماليواتخول الإختصاص في جميع الجرائم الاقتصادية  -والمالي على وجه التحديد

تشريع تح الالأكثر تعقيدا والجرائم المتعلقة بها، هذا الإسناد للاختصاص النوعي يف

 قتصادلى الاأكمام كل ما يتعلق بهذا النوع من الجرائم نظرا للأثر الذي تتسبب فيه ع

 الوطني.

إن الحديث عن تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالجرائم الاقتصادية 

ت جراءاقوم على التفريق بين كل ما هو قواعد عامة جاء بها قانون الإوالمالية ي

كل  وبين الجزائية كقانون إجرائي وقانون العقوبات كقانون يمثل الشرعية الجزائية

طار ط الإالقوانين الخاصة السارية المفعول في هذا المجال، علاوة على هذا فإن ضب

اء يقه سويرتبط ارتباط وثيق بنطاق تطبالتشريعي الذي يحكم هذا النوع من الجرائم 

 من حيث المكان أو الزمان على اعتبار أن خصوصية صور النشاط الإجرامي في

ذي مر الالمجال الاقتصادي أو المالي توحي بانعكاس أثارها على نطاق التطبيق الأ

 يقتضي تحليل طريقة تعامل المشرع الجزائري معه في سياق الحديث عن تدعيم

 لجنائية في هذا المجال.السياسة ا

 

 

 أولا: الأحكام الموضوعية المنظمة للجرائم الاقتصادية والمالية.

تعتبر الجريمة الاقتصادية من بين الجرائم التي تحضى بنوعين من الأحكام التنظيمية 

وقت فس الن، أين تخضع كمبدأ عام للقواعد العامة التي جاء بها قانون العقوبات في 

ع قوانين الخاصة التي جاء بها المشرع من باب الإحاطة بجميتخضع لأحكام ال

 مجالات النشاط الاقتصادي حسب مقتضيات وتأثيره.

 الجرائم الاقتصادية والمالية في إطار القواعد العامة:.3
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السالفة الذكر نجد أن الجرائم الاقتصادية تشكل نشاط  02مكرر  211من خلال المادة 

ابع نون العقوبات في شكل جرائم عادية لكنها ذات طإجرامي كان مكرس بموجب قا

 ي هذااقتصادي أو مالي، ونظرا للتطور الذي شهدته السياسة الجنائية المكرسة ف

المجال فقد تم إحالتها لتصبح من اختصاص قضاء متخصص تجسد من الناحية 

ضبط التنظيمية وكما سنرى لاحقا في اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة، وبال

ز من القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بالرغم من أنه يرتك إلى اختصاصيؤول 

 .(02)حيث الموضوع على القواعد العامة التي تضمنها قانون العقوبات

في إطار الأحكام العامة نجد ترسانة من المواد التي جاء بها قانون العقوبات والتي 

 نذكر رائم ذات الطابع الاقتصاديتعكس جزء مهم من الإطار التشريعي الخاص بالج

 382 -216 -214 -198 -167 -161 -158 -120والمواد :   119منها: المادة 

من قانون  427 -426 -424 -423 -422 -419 -418 -411 -406 -401 -مكرر

 .(03)العقوبات

 الجرائم الاقتصادية والمالية في إطار النصوص الخاصة:.4

لقطب الجزائي المتخصص في مجال الجرائم ذات في سبيل تدعيم عمل وكفاءة ا

ا ص بهذالطابع الاقتصادي عمد المشرع الجزائري إلى تدعيم الإطار التشريعي الخا

ي من لقضائاالنوع من الجرائم بناءا على مبدأ التخصص بغية تدعيم كفاءة هذا الجهاز 

اطة الإح ناحية الأحكام الموضوعية محل التطبيق، هذا المنطق جاء أيضا من باب

ي فد له بكافة جوانب النشاط الاقتصادي بما يكفل معه مسح شامل لما قد يشكل تهدي

 شكل أفعال تم تجريمها.

في هذا الإطار نجد أن الجريمة الاقتصادية تجد مصدرها إلى جانب القواعد العامة 

نصوص التي جاء بها قانون العقوبات على الوجه المذكور أعلاه في العديد من ال

 خاصة نذكر منها:ال

المتعلق بالوقاية من الفساد  20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون  -

 .(04)ومكافحته

ع المتعلق بقمع مخالفات التشري 09/07/1996المؤرخ في  96/22القانون  -

 .(05)والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 .(06)المتعلق بمكافحة التهريب 23/09/2005المؤرخ في  05/06الأمر رقم  -

المتعلق بالوقاية من تبييض  06/02/2005المؤرخ في  05/01القانون  -

 .(02)الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته

 .(07)المتعلق بالنقد والقرض 26/09/2003المؤرخ في  03/11القانون  -
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اة الاقتصادية ما تجدر الإشارة إليه أن هذه القوانين تعبر في مجملها عن مجالات الحي

ما طني بوالتي يمكن أن تكون منفذ للقيام بأعمال مؤثرة على الأمن الاقتصادي الو

 يستدعي تجريمها في إطار سياسة جنائية تردع عن ارتكابها حفاظا عليه.

 الأحكام الإجرائية والتنظيمية  للجرائم الاقتصادية والمالية..5

ه المتعلق بالقواعد الإجرائية والتنظيمية إن الحديث عن تدعيم الإطار التشريعي في شق

لى عالتي تحكم الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي يقوم بالدرجة الأولى 

ل م وأوالتعديلات والتحديثات المدرجة على أحكام قانون الإجراءات الجزائية كأه

واء س ائيةقانون إجرائي ساري المفعول في هذا المجال تتقيد بها كافة الأجهزة القض

العامة أو المتخصصة على غرار القطب الجزائي المتخصص في الجرائم  ذات 

 الطابع الاقتصادي.

إن أغلب التعديلات التي شهدها القانون الإجرائي في هذا المجال والمتعلق بمتابعة 

في  النشاط الإجرائي ذو الطابع الاقتصادي يعكس توجه سياسة المشرع الجزائري

ا حضى بهالمستجد من صور الإجرام بما يدلل على المكانة التي تمكافحة هذا النوع 

 ضمن أولوياته.

لتي اونية ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري تبنى العديد من النصوص القان

يمة تضمنت في مجملها أحكام تنظيمية أو إجرائية تماشيا إما مع خصوصية كل جر

ى ية حتلتي قد تؤثر على الأحكام الموضوععلى حدى أو بهدف الإحاطة بالمستجدات ا

 .(08)تكون أكثر تماشيا ومسايرة لخصوصيتها

وعلى العموم يمكن القول أن أغلب التحديثات التشريعية الخاصة بالشق الإجرائي 

 للجريمة الاقتصادية تجسدت في كل من:

ات المعدل والمتمم لقانون الإجراء 30/09/2020المؤرخ في  20/04الأمر  -

 ائية.الجز

ءات المعدل والمتمم لقانون الإجرا 06/1966 /21المؤرخ في  66/180لأمر  -

 .(09)الجزائية

. المعدل والمتمم لقانون (10)17/07/1975المؤرخ في  75/46الأمر  -

 الإجراءات الجزائية.

. المعدل والمتمم لقانون (11)18/08/1990المؤرخ في  90/24القانون  -

 الإجراءات الجزائية.

 .(12)17/07/2005المؤرخ في  05/11العضوي القانون  -

 .(13) 20/12/2006المؤرخ في  06/22القانون  -
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 .(14) 23/07/2015المؤرخ في  15/02لأمر ا -

 .(15) 10/11/2019المؤرخ في  19/10القانون  -

المعدل والمتمم لقانون  .(16)10/11/2004المؤرخ في  04/14القانون  -

 الإجراءات الجزائية.

يه عليه في هذا السياق أن سلسلة التعديلات التي جاءت بهدف تحديث ما يمكن التنو

ي لإجرائنون االسياسة الجنائية المتعبة في مجال الجرائم الاقتصادية والتي مست بالقا

هما انعكست على نقطتين جوهريتين، أول -قانون الإجراءات الجزائية –الأساسي 

ية قتصادا ذات الصلة بالجرائم الاتتعلق بالتنظيم القضائي الخاص بمعالجة القضاي

ذا في ه والمالية في حين تتعلق النقطة الثانية بتوسيع اختصاص الضبطية القضائية

المجال ناهيك عن تطوير أساليب التحقيق والتحري التي أصبحت تفرض ضرورة 

 الخروج عن كل ما هو تقليدي أو كل ما هو قاعدة عامة كما سنرى لاحقا.

 :لتنظيم القضائي المكلف بالجرائم الاقتصادية والماليةلأحكام الخاصة باا

بعد أن تضمن قانون الإجراءات الجزائية طريقة متابعة الجرائم بطريقة واحدة من 

ئم الجرابطرف التنظيم القضائي العادي المتعارف عليه إلى غاية اليوم فيما يتعلق 

 لخاصةالس القضائية االعادية جاء المشرع مرة أخرى بنص جديد أنشأ بموجبه المج

 21ي المؤرخ ف 66/180بقمع الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث تجسد في الأمر 

لنص اوالذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، حيث يعتبر هذا  1966جوان 

 ف إلىنص استثنائي جاء في ظروف استثنائية كانت تمر بها الجزائر، أين كان يهد

صاد شاط الإجرامي التي قد تطال بالثروة الوطنية والاقتمكافحة جميع صور الن

طريقة ئية بالوطني بصفة عامة، في هذه الفترة تم إنشاء هذا النوع من المجالس القضا

يث حموازية للمجالس القضائية العادية لكن لم تكن تشمل جميع ولايات الوطن، 

وهران ليمتد اقتصر تنصيبها في كل من ولاية الجزائر العاصمة، قسنطينة و

 .(17)اختصاصها حسب التنظيم المعمول به إلى باقي مجالس الوطن

ما هو جدير بالذكر أن هذه المجالس المتخصصة كانت تتألف من تشكيلة قضائية 

طرق  قة منمستقلة عن المجالس العادية كما أن قراراتها لم تكن تقبل الطعن بأي طري

 66/180من الأمر  33ث أن المادة الطعن وهذا خروجا عن القواعد العامة، حي

ساعة  24المذكور أعلاه لم يمكن المتقاضين إلا من إمكانية طلب العفو في غضون 

 من تاريخ النطق بالحكم كطريق واحد للطعن.

لقد بقي الأمر المذكور ساري المفعول في مجال التنظيم القضائي الخاص بمتابعة 

المؤرخ في  75/46لى غاية صدور الأمر الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي إ
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هذا الأخير ألغى نظام العمل بالمجالس القضائية المتخصصة على  17/07/1975

الوجه المذكور أنفا وقام باستحداث الأقسام الاقتصادية التي تم تنصيبها على مستوى 

لي، محاكم الجنايات مهمتها الأساسية النظر في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والما

تنظر على وجه الخصوص في الجرائم التي جاء بها قانون العقوبات على اثر التعديل 

 -120 -/119وعلى وجه الخصوص المواد  (19) 75/47الذي شهده بموجب الأمر 

 -418 -411 -406 -401 –مكرر  382 -216 -214 -198 -167 -161 -158

 من قانون العقوبات. -427 -426 -424 -423 -422 -419

سنة تم العمل فيها بنظام الأقسام الاقتصادية  15بعد حقبة طويلة امتدت لأكثر من 

 ادي فيي العبالمحاكم الجنائية عاد المشرع الجزائري من جديد للعمل بالتنظيم القضائ

المؤرخ في  90/24مجال الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، حيث جاء القانون 

 الإجراءات الجزائية لينص على اختصاص ونلقانالمعدل والمتمم  18/08/1990

 2004ام اية عغالمحاكم العادية في هذا النوع من الجرائم وتم العمل بهذا التنظيم إلى 

  04/14أين تم صدور تعديل جديد لقانون الإجراءات الجزائية تجسد في القانون 

 منه على أنه " يجوز تمديد الاختصاص المحلي 329تضمن النص بصريح المادة 

دار للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم عن طريق التنظيم " الأمر الذي تبعه اص

المتضمن التنظيم القضائي والذي تضمن في مشروعه  05/11القانون العضوي 

ت المعروض على المصادقة آنذاك  نصا متعلق بإنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذا

 (.20)اختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم

مام المتزايد من طرف المشرع الجزائري وترسيخ أهداف تحديث على اثر الاهت

 ديل منهم تعالسياسة الجنائية المتبعة في مجال الجرائم ذات الطابع الاقتصادي جاء أ

ي فالمؤرخ  20/04الناحية التنظيمية في هذا المجال، حيث يتعلق بالأمر رقم 

على  والذي تضمن النصالذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية  30/08/2020

إنشاء قطب جزائي وطني متخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية يختص هذا 

ة الماد عليه الأخير في البت في القضايا الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا كما نصت

 كما سنرى لاحقا.  03مكرر  211

 ية.ة والمالالأحكام الخاصة بالضبطية القضائية في مجال الجرائم الاقتصادي.6

من المتعارف عليه أن الاختصاص الإقليمي للضبطية القضائية في مجال التحري عن 

دود الحالجرائم والتحقيق فيها لا يجب أن يخرج عن دائرة الاختصاص المحلي في 

 يمارسون فيها وظائفهم في النطاق الإقليمي للمحكمة التي يتبعونها. التي
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منظم لهذا النوع من الاختصاص تم تدعيمه بنص جديد إلا أن هذا الإطار القانوني ال

ي قتصادبع الاتماشيا مع مستجدات السياسة الجنائية المتبعة في مجال الجرائم ذات الطا

 من قانون الإجراءات الجزائية. 16أين أصبح يخضع لأحكام المادة 

صاص ما هو جدير بالذكر أنه علاوة على المادة السالفة الذكر فإن توسيع الاخت

 أكيدهالإقليمي للضبطية القضائية في مجال الجرائم ذات الطابع الاقتصادي تم ت

نون المعدل والمتمم للقا 05-10من قانون  01مكرر  24مكرر و 24بموجب المادة 

كافحة زي لمالمتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته، والتي أنشأت الديوان المرك 06/01

ي عن لقضائية التابعين له مهام البحث والتحرالفساد أين يمارس ضباط الشرطة ا

صاصها د اختجرائم الفساد والجرائم المرتبطة به وفق قانون الإجراءات الجزائية ويمت

 (.21)المحلي إلى كافة التراب الوطني

ما ينبغي الإشارة إليه أن تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالجرائم 

طوير تكخطوة هامة من الخطوات المتبعة في سبيل  الاقتصادية والمالية كآلية أو

ز ا إبراعلين السياسة الجنائية في هذا المجال وبغية ضمان فعالية أكثر لأحكامها يفرض

 لهذه مبدأ جديد مهم تم تبنيه من طرف التشريع الجزائري فرضته الطبيعة الخاصة

 ع منلهذا النو السياسة الجنائية والتي تأثرت بدورها بالطابع الخاص والمستقل

ضوعي الجرائم، حيث يتعلق الأمر بمبدأ يؤثر على الإطار التشريعي في شقه المو

اضي والذي يضبط الركن الشرعي لصور الإجرام الاقتصادي بما يقيد معه عمل الق

الشق والذي لا يخضع إلا للشرعية القانونية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو ب

و عية أ، هذا الأخير الذي يشكل ما يعرف بمبدأ الشرالموضوعي للمتابعة القضائية

 الركن الشرعي للجريمة محل المتابعة، حيث أن الطابع الخاص لصور الإجرام

ق لتطبيالاقتصادي فرضت اللجوء إلى مبدأ التفويض التشريعي والذي وجد له مجال ل

رات مبر يرفي مجال هذا النوع من الجرائم بالرغم من اختلاف الفقه الجنائي في تقد

 الأخذ به بين من يرى بجوازه وبين من يرى بعدم جواز ذلك.

يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن تتمتع كل سلطة على حدى بمجموعة من 

الصلاحيات على وجه الاحتكار كصلاحيات أصيلة دون أن يكون لسلطة الحق في 

أ يعرف في بعض ممارسة ما تتمتع به سلطة أخرى من صلاحيات ، إلا أن هذا المبد

الأحيان استثناء حسب مقتضيات الضرورة وحسب مقتضيات تحقيق أهداف السياسة 

العامة على غرار أهداف السياسة الجنائية في مجال الجرائم الاقتصادية أين تتمتع 

السلطة التنفيذية بصلاحيات السلطة التشريعية في صورة من صور التكامل والتعاون 

ث تفوض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية سلطة إصدار بين السلطات الثلاث، حي
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الأنظمة، المراسيم، القوانين بصفة استثنائية بما يشكل منظومة قانونية واجبة التطبيق 

وتقيد القضاء بها بصدد نظره في الجرائم الاقتصادية بوجه خاص وبعض الجرائم 

 .(22)العادية بوجه عام

لرقابة تطبيقا لق، حيث يتقيد برقابة القضاء وهذا إلا أن هذا التفويض لا يكون مط

ن معتبر تالمشروعية سواء على أعمال الإدارة أو من خلال الدعاوى التفسيرية التي 

ر القضاء الإداري والذي يلعب دور هام في تفسي خاصةصميم اختصاصات القضاء 

 .(23)وبلورة القواعد القانونية

 صادي:نطاق تطبيق القانون الجنائي الاقت.7

ما تجدر الإشارة إليه أيضا أن تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي للجرائم ذات الطابع 

س انعك الاقتصادي تأثر بصورة كبيرة بالطابع الخاص لهذا النوع من الجرائم، حيث

نائي هذا التأثير علاوة على كل ما سبق على نطاق تطبيق ما يسمى بالقانون الج

من حيث المكان والزمان في خطوة ملحوظة وهامة  الاقتصادي إن صح التعبير

 تخرجه عن القواعد العامة المطبقة على الجرائم العادية.

حيث تم تبني مبدأ الإقليمية، الشخصية، ومبدأ العينية على الجرائم الماسة بالاقتصاد 

 لوطنيالوطني في خطوة مهمة تضمن تكفل فعال بكل ما قد يهدد الأمن الاقتصادي ا

 لجنائياانون عة ما يراه المشرع أفعال ماسة به، هذا فيما تعلق بنطاق تطبيق القومتاب

 .(24)الاقتصادي من حيث المكان

أما فيما يخص نطاق تطبيقه من حيث الزمان فقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ الأثر 

ن لقانوالرجعي للقانون لكن وفق ضوابط تسمح له بالخروج عن مبدأ الأثر الفوري ل

حة د مصلذا بالنظر لخطورة الفعل الإجرامي في مجال الاقتصاد والمال والذي يهدوه

 .(25)عامة في غاية الأهمية والتي تهدد الاستقرار والنظام العام ككل

 نطاق تطبيق القانون الجنائي الاقتصادي من حيث المكان..8

ب كبير من الفقه إن الطبيعة الخاصة والخطيرة للجرائم الاقتصادية والمالية جعلت جان

تقيد يميل إلى توسيع نطاق تطبيق الأحكام المنظمة لها من حيث المكان وعدم ال

الأمر الذي  بالقواعد العامة التي أصبحت لا تتماشى مع طبيعة هذا النوع من الجرائم،

 كل من يتبنىانعكس على مبدأ إقليمية القانون وتعدى التشريع الحديث في هذا المجال ل

 ليمية، الشخصية، العينية والعالمية.مبادئ الإق

هذه المبادئ التي تجلت بوضوح في كل من أحكام قانون العقوبات وأحكام قانون 

من قانون الإجراءات  583والمادة  582الإجراءات الجزائية، حيث اعتبرت المادة 

الجزائية المخالفات الاقتصادية التي تقع من المواطنين بالخارج تخضع  لمبدأ 
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من نفس القانون الجرائم  588صية الايجابية ، علاوة على هذا اعتبرت المادة الشخ

 .(26)التي تشكل مخالفات اقتصادية جرائم عينية

أو  روعهافعلاوة على هذا نجد أن الجرائم الاقتصادية التي تقع على الدولة أو أحد 

 رائمجتبر مؤسساتها الوطنية أو أحد الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تع

 .(27)خاضعة لمبدأ الشخصية السلبي إذا ارتكبت في الخارج

من نفس القانون تبنت هذا المبدأ حيث تنص على "  586ما هو جدير بالذكر أن المادة 

 لأحد تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة

ات يمة ذلال هذا النص نجد أن كل جرأركانها المكونة لها قد تم في الجزائر" من خ

حكام يها أطابع اقتصادي تقع بالخارج وتتحقق نتيجتها الضارة داخل الجزائر تطبق عل

 (28)القانون الجنائي الاقتصادي الجزائري

 نطاق تطبيق القانون الجنائي الاقتصادي من حيث الزمان..9

طبيق القانون الجنائي لقد انعكس الخروج على القواعد العامة المتعلقة بنطاق ت

 غم منالاقتصادي من حيث المكان على مبادئ تطبيقه من حيث نطاقه الزماني، بالر

ن مبيقه أن جانب كبير من الفقه والقضاء عارض هذه الفكرة على اعتبار أن نطاق تط

إلا  رجعي حيث الزمن يخضع مباشرة للأثر الفوري للقانون وعدم إمكانية تطبيقه بأثر

يث تم الجرائم الاقتصادية والمالية أوجدت مبررات هذا الاستثناء، حأن خصوصية 

طرا شد ختبني الأثر الرجعي في تطبيق القانون الجنائي الاقتصادي على الجرائم الأ

 (29)والتي تبقى نتائجها مستمرة في الزمن 

 ية:تكريس خصوصية المتابعة الجزائية في مجال الجرائم الاقتصادية والمال.10

تطور الذي شهده النظام القانوني والتنظيمي في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية إن ال

ة ة علاوقضائيوالمالية انعكس على طريقة التكفل بهذا النوع من الجرائم من الناحية ال

 التي على ما تم تبيينه من خلال تطويع الإطار التشريعي بما يتناسب والخصوصية

د في لمعتماالمجال، حيث أن نظام المتابعة الجزائية  تتميز بها صور الإجرام في هذا

 ما هو ار كلإطار معالجة الجرائم الاقتصادية والمالية تم إحاطته بقواعد تخرج عن إط

ي مّنة فخصوصية المتابعة الجزائية المتعلقة بها في خطوة مهمة مضكلاسيكي مكرسا 

حد رة كأإطار إستراتيجية المشرع الجزائري والتي تعطي للجانب القضائي أهمية كبي

 الأمن ي علىأهم الوسائل الفعالة المفعلّة بهدف تحقيق الوقاية ضد جميع أشكال التعد

و توصف بالجرائم الاقتصادية أالاقتصادي الوطني في شكل أعمال تشكل جرائم 

كابها ن ارتالمالية تركز على مبدأ العقاب لما له من دور كبير في الردع والوقاية م

 حفاظا على مقومات ومبادئ الاقتصاد الوطني.
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من خلال تحليل الإطار التشريعي المنظم للجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي نجد 

شأن تبعة بة المنوع من الجرائم كان يخضع للقواعد العامأن المتابعة القضائية في هذا ال

 ى تبنيعت إلالجرائم العادية، إلا أن تحديث ساسة الدولة الجنائية في هذا المجال دف

ثر ان أكنظام خاص للمتابعة الجزائية خروجا عن كل ما هو كلاسيكي أو عام بغية ضم

 قضائي، وتحقيق قدرفعالية سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الاختصاص ال

 كاف من الكفاءة القضائية بالنظر لأهميتها ودورها الكبير في الردع.

إن الطابع الخاص للجريمة الاقتصادية والمالية كرس خصوصية المتابعة الجزائية من 

ن عية مخلال تحديث آليات التحقيق وتوسيع الصلاحيات كون أنها تقع على جرائم نو

ل  تخويل الاختصاص القضائي لجهاز متخصص ذو طابع خاص ، وكذلك من خلا

 كفاءة نوعية عالية، ناهيك عن خروجها عن الأحكام العامة للتقادم.

 تكريس مبدأ القضاء المتخصص )القطب الجزائي الاقتصادي والمالي(..1.10

يعتبر إنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة بصفة عامة والقطب الجزائي الاقتصادي 

دية ة هامة في طريق إرساء نظام فعال لمكافحة الجرائم الاقتصابصفة خاصة خطو

لفصل يقوم على مبدأ القضاء المتخصص، حيث تخول له مهمة التحقيق والمتابعة وا

في جرائم نوعية تخرج في خصائصها وخطورتها عن مميزات وخطورة الجرائم 

 العادية المتعارف عليه في إطار القواعد العامة.

من قانون الاجراءت الجزائية متضمنة على سبيل الحصر  37ة لقد جاءت الماد

للجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم العادية وتدخل ضمن اختصاص 

ة أقطاب جزائية متخصصة والتي تعكس تخصص القضاة في مجال معين يرتبط بطبيع

 هذه الجرائم على سبيل الحصول.

ع من التخصص القضائي والتي يعتبر جزء من في هذا الإطار نجد أن اللجوء لهذا النو

ه في أساس التنظيم القضائي في شكله الحديث نوعا ما لم يكن وليد الصدفة وإنما يجد

 العديد من المبررات من أهمها: 

لعام صاص افشل القضاء الاستثنائي في مواجهة أشكال الجرائم الاقتصادية نظرا للاخت

ي فأدى  ع المستعجل الذي كان يتميز به والذيللقضاة الفاصلين فيها، ونظرا للطاب

جهات كثير من الأحيان إلى هضم حقوق المتقاضين، الأمر الذي أدى إلى إلغاء ال

 .(30)القضائية الخاصة وتم الإبقاء على القضاء العادي الخاضع لأحكام خاصة

نت عجز القضاء العادي في التصدي لأشكال الجرائم المستحدثة نظرا للجمود الذي كا

تشهده القواعد العامة سواء تلك المتعلقة بالشق الإجرائي أو حتى بمضمون المتابعة 

القضائية من الناحية الموضوعية، حيث نشير في هذا الصدد أن إجراءات التحري 
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والتحقيق وحتى المحاكمة كانت تتميز بنوع من عدم الاستجابة للطابع الخاص للجرائم 

روج عنها لكن وفق ما ينص عليه التشريع المعمول الاقتصادية بما فرض ضرورة الخ

به الأمر الذي وفر نوع من الحماية للجناة من خلال عدم قدرة سلطات التحري 

 .(31)الخروج عن إطار الشرعية

يمي إن التقيد أيضا بكل ما هو قواعد عامة خلق صعوبة تتعلق بالاختصاص الإقل

 الخاص لطابعقتصادية أو المالية نظرا لللمحاكم أو المجالس فيما يتعلق بالجرائم الا

ورات التط الذي تتميز به خاصة فيما يرتبط باتساع رقعة النشاط الإجرامي لا سيم مع

عه مالتكنولوجية الذي تم إدماجه في ارتكاب هذا النوع من الإجرام ما يتطلب 

ذا هوكضرورة إجرائية توسيع نطاق الاختصاص الإقليمي بما يتماشى مع مقتضيات 

 الاتساع الجغرافي لهذا النوع من الجرائم.

إن الطبيعة المعقدة للجرائم الاقتصادية تفرض أيضا ما يسمى بكفاءة القضاء 

، ي بحتوتخصصهم في محال السياسة الاقتصادية أو المالية والتي تعبر عن مجال فن

من  إذ أن تخصص القضاة من حيث طبيعة الجرائم المفصول فيها يضمن مستوى أكبر

ما بدالة الكفاءة في معالجة القضايا المعروضة عليهم بما يكفل مستوى أعلى من الع

ى تضمنه من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي انعكس بصورة واضحة عل

 صور النشاط الإجرامي.

كما أنه يضمن أيضا تحقيق التأهيل العلمي للقاضي حسب ما تم تبنيه حديثا في إطار 

عروضة ة المئية والتي تمكن القضاء من إحاطة فعالة بجميع خفايا القضيالسياسة الجنا

ي لجنائعليه سواء فيما يتعلق بالتشريعات المتعددة في إطار ما يسمى بالقانون ا

 .(32)الاقتصادي أو فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي في حد ذاته

مدت قد عفالحديثة  ما تجدر الإشارة إليه أنه واستجابة لمقتضيات السياسة الجنائية

ة من الجزائر حتى قبل تبني نظام الأقطاب الجزائية المتخصصة إلى تكوين مجموع

 القضاة المتخصصين في جرائم ذات طابع اقتصادي بحت على غرار جرائم الصرف

 وجرائم تبييض الأموال.

و إن الحديث عن تكريس مبدأ القضاء المتخصص في مجال الجرائم الاقتصادية أ

صاص عن طريق تنصيب الأقطاب المتخصصة لا يتم إلا بالتطرق إلى الاخت المالية

لا  ر جزءالإقليمي والاختصاص النوعي لهذا النوع من الأجهزة القضائية والتي تعتب

 .(33)يتجزأ من التنظيم القضائي الجزائري

 

 صالمتخصالإقليمي للقطب الجزائي لاختصاص .ا2.10
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لمشرع نجد أن ا 04/14زائية المعدل بالقانون بموجب أحكام قانون الإجراءات الج

 وكيل والجزائري عمد إلى توسيع دائرة الاختصاص الإقليمي لكل من قاضي التحقيق 

ئي الجمهورية وكذا قضاة الموضوع التابعين للمحكمة التي تحتوي على قطب جزا

 متخصص إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى حصرها كالتالي:

لمحكمة سيدي امحمد الجزائر العاصمة، يمتد  القطب الجزائي المتخصص –

اختصاصه إلى المحاكم التابعة لكل من مجلس قضاء: الجزائر، الشلف، 

 الأغواط، البليدة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس.

م القطب الجزائي المتخصص لمحكمة قسنطينة ، يمتد اختصاصه إلى المحاك –

بسة، سنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، تالتابعة لكل من مجلس قضاء: ق

 جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة،

 سوقأهراس، ميلة.

القطب الجزائي المتخصص لمحكمة وهران، يمتد اختصاصه إلى المحاكم  –

التابعة لكل من مجلس قضاء: وهران، بشار، تلمسان، تيارت، تندوف، 

عين  بايس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة،سعيدة، سيدي بلع

 تموشنت، غليزان.

القطب الجزائي المتخصص لمحكمة ورقلة،  يمتد اختصاصه إلى المحاكم  –

، التابعة لكل من مجلس قضاء: ورقلة، أدرار، تامنغست، ايليزي، بسكرة

 الوادي، غرداية.

ة اعتمد في تقسيمه على معيار إن الاختصاص الإقليمي للأقطاب الجزائية المتخصص

قطاب ربع أالناحية أو المنطقة لا على معيار المجالس القضائية، حيث نجد أن هناك أ

جزائية متخصصة تستجيب لذلك، إذ نجد قطب متخصص لناحية الوسط، وناحية 

د الشرق، وناحية الغرب، وناحية الجنوب بهدف ضمان الاستجابة للطابع المعق

ظرا الإجرامي بصفة عامة، والإجرام الاقتصادي بصفة خاصة نوالمترابط للنشاط 

 .(34)اديلاتساع مداه وبغية تجنب الوقوع في تداخل الاختصاص الإقليمي للقضاء الع

ما هو جدير بالذكر أن السياسة الجنائية في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية لم تكتفي 

صة ذات الاختصاص الإقليمي الموسع بإنشاء هذا النوع من الأجهزة القضائية المتخص

له  ئيقضا زاجهبل وصل التطور الذي بلغه التشريع في هذا المجال إلى إنشاء 

اختصاص وطني موسع تجسد في القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الموجود على 

المعدل والمتمم  20/04المستوى المركزي، حيث تم تبنيه من خلال أحكام الأمر 

منه  03مكرر  211ات الجزائية والذي يختص بمقتضيات المادة لقانون الإجراء
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بالنظر في القضايا الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو 

الشركاء أو المتضررين أو اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة 

العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو 

تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها أو أنها تتطلب اللجوء إلى وسائل تحرّ 

 .(35)خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو إلى تعاون دولي قضائي

 الاختصاص النوعي للقطب الجزائي المتخصص: .3.10

ابع ت الطالأعمال الإجرامية ذا يختص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالنظر في

م تالذي الاقتصادي والمالي وهذا الاختصاص يتحدد وفقا للتشريع الساري المفعول و

في  من قانون الإجراءات الجزائية لا سيم 390و  41، 37تنظيمه بموجب المواد 

 ى غرارالقانونية علالمعدل والمتمم له  وبالعديد من النصوص  04/14إطار قانون 

 لنوعيمكافحة الفساد لكن ما يهمنا في إطار هذه الدراسة هو الاختصاص ا قوانين

للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي كجهة قضائية متخصصة والتي تخضع في 

والذي  20/04تنظيمها لآخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية الذي تبناه الأمر 

يختص  الاقتصادي والماليمنه نجد أن القطب الجزائي  03مكرر  211بموجب المادة 

 .(36)ة بها متعلقبالنظر في كافة الجرائم المالية الاقتصادية الأكثر تعقيدا والجرائم ال

حديد للتفصيل أكثر في طبيعة الاختصاص النوعي لما له من أثر و دور كبير في ت

واع صر أنالجرائم الاقتصادية والمالية نجد أن المشرع الجزائري ذكر على سبيل الح

ادي لاقتصن الجرائم ذات الطابع الاقتصادي بناءا على معيار التأثير على الأمن ام

 بالدرجة الأولى، وهي كل من:

ماية حتجريم هذا النوع من السلوكيات له دور كبير في :(37)جريمة الإهمال الواضح

، هذا الضياعووالاختلاس والإتلاف الأموال العمومية والوقاية ضد جرائم السرقة 

 طبيقاتمن الجرائم يؤول فيه الاختصاص للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي  النوع

 السالف الذكر. 20/04من الأمر  02مكرر  211لنص المادة 

صادية : تعتبر هذه الجريمة من صميم الجرائم الاقت(38)جريمة تبييض الأموال –

 هابعتوالمالية التي تعطي الحق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في متا

 389والفصل فيها وهي تقوم على صور متعددة جاء حصرها بموجب المادة 

 من قانون العقوبات. 07وكرر  389مكرر والمادة 

تم تنظيم هذا النوع من الجرائم كجرائم اقتصادية بموجب  :(39)جرائم الصرف –

 10/03والمعدل والمتمم بالقانون  09/07/1996المؤرخ في  96/22الأمر 
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والذي اعتبرها من صميم اختصاص الأقطاب  26/08/2010المؤرخ في 

 الجزائية المتخصصة.

 24ة الماد سيما 06/01تم تنظيمها بموجب أحكام القانون  :(40)جرائم الفساد –

ه : " والتي نصت على، أن 10/05مكرر منه والتي تم تعديلها بمقتضى الأمر 

ات تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجه

 ئية"،القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزا

ص من خلال التحليل الموسع لهذا النوع من الجرائم في ظل أحكام النصو

 ( .41)القانونية المذكورة سلفا نجد أنها تضم ما يلي

 اختلاس الممتلكات والإضرار بها. -

 الرشوة وما شابهها. -

 اد.التستر على جرائم الفس -

 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية. -

ق المتعل 05/06والتي تم تنظيمها بموجب أحكام الأمر  جرائم التهريب: –

 بمكافحة التهريب.

 ختصاصما ينبغي الإشارة إليه أنه وبالرغم من حصر الجرائم التي يؤول فيها الإ

ئي الجزا القضائي للقطب الجزائي المتخصص سواء على المستوى الوطني أو القطب

الاقتصادي والمالي على المستوى المركزي حسب ما يحدده قانون الإجراءات 

صت نالجزائية نجد أن النائب العام له سلطة تقديرية في تفعيل اختصاصه، حيث 

جراءات على أنه " يطالب النائب العام بالإ 04/14من القانون  03مكرر  40المادة 

 40ادة اختصاصات المحكمة المذكورة في الم فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن

اص لإختصمن هذا القانون"، من خلال هذا النص نستشف أن النيابة العامة قد تمنح ا

مبدأ يقا لللقضاء العادي كما يمكنها أن تأمر القطب المتخصص بالتكفل بها وهذا تطب

 (42)الإختصاص التفضيلي 

 حيات التحقيق:تحديث آليات التحقيق والتحري وتوسيع صلا.11

من أهم ما يفرق إجراءات التقاضي أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة سواء 

المتواجدة عبر النواحي القضائية الأربعة أو القطب الجزائي الاقتصادي والمالي 

المتخصص المتواجد على المستوى المركزي أنها تستقل بإجراءات تحري ومتابعة 

عارف عليها نوعا ما ضمن القواعد العامة، حيث وتحقيق خاصة تميزها عن تلك المت

تضطلع الأقطاب الجزائية في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم الفساد بصفة 
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عامة بجملة من الصلاحيات والإجراءات التي تعطي طابع خاص للجريمة الاقتصادية 

 وتجعلها تكتسي خصوصية من حيث المضمون ومن حيث الإجراءات.

يل في هذه الخصوصية نجد أن القطب الجزائي في سبيل التحري والتحقيق وللتفص

 يمكن له استعمال الوسائل التالية:

ة ، يعتبر إجراء قانوني للبحث والتحري وجمع الأدل :(43)التسليم المراقب –

ه بأنه: في نص المادة الثانية من 06/02حيث عرفه قانون مكافحة الفساد رقم 

ليم حنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقالإجراء الذي يسمح لشا

الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت 

مراقبتها بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في 

 ارتكابه.

: هو نوع من اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات الترصد الإلكتروني –

 لاتصالحالة تتبع المحادثات أو المكالمات ومراقبة اوالتقاط الصور أو هو 

ون دادثة يفيد تارة التنصت على المحادثة الخفية وتارة أخرى تسجيل هذه المح

 علم صاحبها.

حة تم إقرار هذا الإجراء بموجب أحكام قانون مكاف لاختراق أو التسرب: –

ابط ية ضالفساد ويقوم على قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤول

 هم فيبالشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه 

كن من التم ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم بغية

التجسس عليهم والحصول على المعلومات اللازمة في التحقيق بشأن 

 (44) الجريمة.

 حكام العامة للتقادم:عدم خضوع الجريمة الاقتصادية للأ.12

إن من أهم ما يجعل الدعوى القضائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية تستقل 

و هلعامة اواعد بذاتها وتتميز عن كافة المتابعات القضائية المتعارف عليها في إطار الق

جراءات نون الإمكرر من قا 08الأحكام التي تتعلق بالتقادم، في هذا السياق نجد المادة 

ية المدن بالتقادم الدعوى العمومية ولا الدعوى " لا تنقضيالجزائية تنص على أنه 

لحدود لابرة للمطالبة بالتعويض عن الضرر في الجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمة الع

 (46)الوطنية والتي قد تكون من بينها كافة أشكال جرائم فساد 

 خاتمة:

ي هذه الورقة البحثية الموجزة توصلنا إلى أن التشريع من خلال ما تم التطرق إليه ف 

الجزائي في مجال الجرائم الاقتصادية شهد نقلة نوعية من خلال ترسانة القوانين 
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والتعديلات التي أدخلها المشرع سواء فيما يتعلق بالأحكام العامة التي تنظم التجريم 

لقضائية، حيث تم تكريس والعقاب أو تلك المتعلقة بالجانب الإجرائي للمتابعة ا

خصوصية المتابعة القضائية من خلال الإجراءات والوسائل المباحة المخولة للسلطة 

القضائية في هذا المجال والتي جاءت لتحقق أكثر تطابق ما تقتضيه طبيعة هذا النوع 

 من الجرائم.

 ديقليكما حرص المشرع الجزائري أن يخُرج هذا النوع من الجرائم عن القالب الت

بع الطا الذي يحكم الجرائم العادية ذلك أن هذه الأخيرة أثبتت عجزها في استغراق

 رج عنالخاص للجرائم الاقتصادية والمالية والتي فرضت نفسها كجريمة مستقلة تخ

ى كل ما هو كلاسيكي تقليدي، حيث أن منطق التشريع في هذا المجال ارتكز عل

لية الذي فرض مبدأ القضاء المتخصص كآالاستجابة لمقتضيات الواقع الاقتصادي 

 .تصاديفعالة تستجيب للطابع المعقد والشائك للقضايا الجزائية ذات الطابع الاق

لتدخل يات اكما أن السياسة الجنائية في هذا المجال تم ترسيخها وفقا لما تقتضيه آل

ي فأو ي القضائي الحديث بما يتناسب مع الوسائل المعتمدة سواء على الصعيد الوطن

ي عن التحروإطار التشريعات المقارنة، حيث أن وجود آليات قانونية للمتابعة والبحث 

ريمة المنظمة للج تها الأحكامنالتي تبالجرائم الاقتصادية فرضتها الإجراءات 

 لى حرصدلل عالاقتصادية في قالبها العام الأمر الذي جاء كاستجابة لما تقتضيه وما ي

يثه صيل هذا المجال وما يستلزمه من مقتضيات بغية تحدووعي التشريع بأدق تفا

 وتحقيق أكبر فعالية له.

 

 الهوامش:
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